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الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية
الاجتماع الأول
مونتيكاتيني، ايطاليا، 13-17 حزيران/يونيه 2005
البند 3-2 من جدول الأعمال المؤقت *
خيارات لتعبئة الموارد المالية لتمكين البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي من تنفيذ برنامج العمل

مذكرة من الأمين التنفيذي
موجز تنفيذي

وفقا للمقرر 7/28 على الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية أن يستكشف الخيارات لتعبئة الموارد المالية الوافية وفي الأوان اللازم، لتمكين البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي من تنفيذ برنامج العمل.

ان المذكرة الحالية تستعرض الاستراتيجيات الكفيلة بتعبئة التمويل اللازم للمناطق المحمية. والآليات ذات القدرة المحسوسة على النمو على الصعيد الوطني تشمل مزيدا من ايجاد وتطبيق الصكوك الضريبية والمالية مثل الضرائب والمعونات والخطط الائتمانية وتخصيص آليات تقاسم التكاليف والمنافع وكذلك فتح أسواق جديدة لسلع وخدمات المناطق المحمية.  ان الوضع القائم حاليا في ميزانيات المناطق المحمية وكذلك وجوه العجز المالي الموجودة في البلدان النامية، كما أشارت الى ذلك بعض الدراسات الحديثة العهد، موصوفة أيضا في هذه المذكرة. وليس من المتاح اعطاء نظرة عالمية مستكملة حتى الوقت الحاضر لتمويل المناطق المحمية من جانب الحكومات والمصادر الأخرى. والتمويل الحالي للمناطق المحمية يقدر بـ0.8 مليار دولار أمريكي (وهو ومقدار يقل بمراحل عن مبلغ الـ1.7-1 مليار دولار سنويا) اللازم للادارة الفعلية للمناطق المحمية الموجودة في البلدان النامية، بصرف النظر عن توسيع النظام كي يشمل المواقع ذات الأولوية.

إن زيادة المساعدة الدولية، وزيادة الاستقطاعات الاقتصادية، وترشيد الضرائب، وفرض الرسوم والأجور في نطاق خطط الخدمات البيئية، ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، هي بعض الخيارات المطروحة لتوليد الموارد.  وبناء ترتيبات مؤسسية قوية لتمويل تنفيذ برنامج العمل هو أمر أساسي. واحتمالات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال احتمالات قوية، وستظل مصادر التمويل الخارجية أمرا جوهريا على الأمد القصير.  ومرفق البيئة العالمية، بوصفه الآلية المالية للاتفاقية، عليه دور مركزي يلعبه في توفير التمويل الذي يساند برنامج العمل.  والوكالات الأخرى للتمويل، لا سيما الوكالات الثنائية المانحة، سيكون عليها أن تقدم تمويلا اضافيا محسوسا.

توصيات مقترحة
ان الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية قد يرغب في أن يطلب من مؤتمرالأطراف ما يلي:

1-
أن يحث الأطراف:
(أ)
على تنظيم موائد مستديرة وطنية، وان لزم الأمر إقليمية لتمويل المناطق المحمية يشترك فيها المانحون والحكومات المتلقية لغرض دفع عجلة التقدم في الاتستراتيجية الوطنية واستراتيجيات التمويل المستدام على الصعيد الوطني وتحقيق الهدف 3-4 من برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية الذي أقره مؤتمر الأطراف في اجتماعه السابع؛

(ب)
النظر في إعطاء أولوية للحاجة الى القيام الفوري بمبادرة وطنية لقيم ومنافع المناطق المحمية وفقا للأنشطة 3-1-2 و3-4-6 من برنامج العمل وذلك لتقييم وتوثيق وتبليغ القيم الاجتماعية الاقتصادية للمناطق المحمية، مع التركيز بصفة خاصة على الاسهام الجوهري في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الغايات الانمائية للألفية؛

(ج)
 تصميم خطط استدامة مالية لأنظمة المناطق المالية تضم طائفة متنوعة من مصادر التمويل الوطنية والدولية:

(1)
تحليل الايرادات والمصروفات المالية الحالية والاحتياجات المالية الجامعة وما يوجد من فجوات

(2)
تحديد وتقدير كميات سلع وخدمات المناطق المحمية ومصادر الاستثمار المحتملة التي يمكن أن تدفع قيمة تلك السلع والخدمات.

(3)
فرز الآليات المالية المحتملة وتحليل جدواها.

(4)
وضع خطة مالية شاملة لكفالة المساندة المالية الطويلة الأجل لنظام المناطق المحمية.

(د)
تنفيذ خطط مالية جامعة تكفل المساندة المالية الطويلة الأجل لنظام المناطق المحمية، على أن تؤخذ في الاعتبار الخيارات الآتية:

(1)
ايجاد صناديق استئمانية وطنية للبيئة أو الحفظ، تساند الأنظمة في المناطق المحمية. ويمكن استعمال هذه الصناديق لتوصيل المنح المتعددة الأطراف والثنائية، والايرادات الناشئة عن السياحة، وحصيلة عملية مبادلة الديون بتدابير لحفظ الطبيعة، واسهامات المنظمات غير الحكومية.

(2)
إيجاد آليات تمويل حول شؤون السياحة واستخراج الموارد (مثلا فرض دفعات تعويضية بيئية مرتبطة بالعمليات البتروكيماوية) وحول الصناعات الأخرى ذات الايرادات العالية، التي لها روابط مباشرة بالمناطق المحمية، دون فرض ضغط لا ضرورة له أو زيادة التهديدات على المناطق المحمية؛

(3)
إيجاد آليات تمويل لتوجيه القيم الاقتصادية لخدمات الأنظمة الايكولوجية نحو مساندة المناطق المحمية (لا سيما رسوم استخدام المياه)؛

(4)
اعادة توجيه الحوافز الضارة بحيث تساند المناطق المحمية (ويمكن أن يبدأ ذلك بالقطاعات التي تكون لها أوضح الترابطات بالمناطق المحمية)؛

(5)
مساندة التعزيز المؤسسي وتحسين كيفية تصريف الأمور لدى سلطات ادارة المناطق المحمية، وبناء قدرة موظفي المناطق المحمية على القيام بالتخطيط المالي وادارة الشؤون المالية وفقا للنهوج المطبقة في مجالات الأعمال؛

2-
أن يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى جانب المنظمات الأخرى ذات الصلة الى تسهيل ومساندة الدوائر المستديرة التي تعقد لتمويل المناطق المحمية، المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه. 

3-
أن يدعو مرفق البيئة العالمية الى ما يلي:

(أ)
إقرار وتشغيل شباك تمويل عاجل جديد، في سبيل الصرف السريع لمنح التمويل التي تساند أنشطة برنامج العمل المبكرة (مثلا لأفقي عامي 2006 و2008)، وأن يكون ذلك الشباك على قدر كاف ليساند البلدان النامية ولا سيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي.

(ب)
توفير منح من مرفق البيئة العالمية ذات حجم كبير وحجم متوسط لمساندة الأنظمة الوطنية للمناطق المحمية والأهداف والجداول الزمنية لبرنامج العمل، وللتركيز، بشكل أشد تحديدا على أنظمة المناطق المحمية وعلى استراتيجيات استدامة الأنشطة؛

(ج)
زيادة حقيبة أموال مرفق البيئة العالمية لصالح التنوع البيولوجي في المناطق المحمية، وذلك في خطة العمل 4 لدى المرفق المذكور، مع مراعاة الغايات والأهداف المقررة في برنامج العمل ومع مراعاة GEF’s niche قوقعة مرفق البيئة العالمية المخصصة لتوفير مساندة تغطي جميع نظام المناطق المحمية.

4-
أن يحث البلدان المتقدمة النمو على ما يلي:

(أ)
مساندة عملية تزويد بالمال رابعة تجري بقوة لصالح مرفق البيئة العالمية، مع مراعاة غايات وأهداف برنامج العمل والحاجة الى تمويل جديد واضافي لمساندة هذا العمل في البلدان النامية.

(ب)
ايجاد مسندة تمويل مخصصة للمناطق المحمية كجزء من المساعدة الانمائية الموجهة نحو تحقيق الغايات الانمائية للألفية بما يتمشى بمؤشرات الغاية 7 منها التي تغطي المناطق المحمية والغطاء الغاباتي؛

(ج)
توفير مساندة أكبر في سبيل الصناديق الاستئمانية للحفظ وغير ذلك من آليات التمويل الطويلة الأجل التي ثبت نجاحها بشكل خاص في مساندة التكاليف الراجعة – أي التكرارية – في ادارة المناطق المحمية؛

(د)
استكشاف تمويل الكربون المرتبط بتخفيض معدلات اضمحلال الغابات في نطاق عملية بروتوكول كيوتو؛

(ﻫ)
مساندة المشروعات الرامية الى تحقيق الاستدامة المالية الطويلة الأجل لأنظمة المناطق المحمية؛

5-
حث المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص على ما يلي:

(أ)
تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي بمساندة مالية وتقنية لتنفيذ برنامج العمل؛

(ب)
تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرة لموظفي المناطق المحمية في البلدان النامية، لتمكينهم من ايجاد وتنفيذ آليات تمويل مستدامة لتلك المناطق، بما في ذلك من خلال شراكات مع Conservasion Finance Alliance واللجنة العالمية المعنية بالمناط المحمية التابعة للـIUCN؛

(ج)
انشاء مبادرات شراكة ووضع ترتيبات مؤسسية لتمويل تنفيذ برنامج العمل؛

6-
أن يطلب من الأمين التنفيذي ما يلي:

(أ)
أن يجعل ما يوجد في الوقت الحالي من أدوات تمويل عمليات الحفظ متاحة من خلال آلية تبادل المعلومات؛

(ب)
أن يعرض التوصية الحالية، للعلم بها واتخاذ مزيد من الخطوات بشأنها – على المشاركين في اجتماع المانحين المقرر عقده في مونتيكاتيني بإيطاليات على إثر الاجتماع الأول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية؛
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1-
ان مؤتمر الأطراف، في اجتماعه السابع وبموجب مقرره 7/28 الذي أقر بموجبه برنامج العمل بشأن المناطق المحمية. وقد سلم بالحاجة كله بالحاجة الى موارد مالية وافية والى مساندة تقنية للبلدان النامية لتنفيذ برنامج العمل ولا سيما مساندة الأنشطة العاجلة المنوه عنها في برنامج العمل. وبصفة خاصة إن مؤتمر الأطراف قد ذكر بهذه الحاجة في الفقرة 4 من المقرر، وفي الفقرة 9 حث الأطراف والحكومات الأخرى ومنظمات التمويل على تعبئة موارد مالية وافية وفي أوانها اللازم لتمكين البلدان النامية من تنفيذ برنامج العمل. وعلى وجه أشد تحديدا طلب مؤتمر الأطراف من مرفق البيئة العالمية أن يواصل تطوير محفظته المتعلقة بالمناطق المحمية لمساندة الخطوات التي تمسك البلدان بزمامها في سبيل تنفيذ برنامج العمل، عن طريق تحقيق الانسجام بين اجراءات البرنامج وايجاد موارد سريعة الصرف (الفقرة 10 من المقرر 7/20).
2-
في الفقرة 29(ب) من المقرر 7/28 إقترح مؤتمر الأطراف أن يقوم الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية باسداء مساعدته للأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات القائمة بالتمويل على تنفيذ الفقرة 9 من المقرر 7/28 وذلك باستكشاف "الخيارات لتعبئة عاجلة، من خلال آليات مختلفة، للموارد الوافية لتمكين البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي، من تنفيذ برنامج العمل وفقا للمادة 20 من الاتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على عناصر برنامج العمل التي تقتضي خطوات مبكرة".

3-
فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية لتمكين البلدان النامية من تنفيذ البرنامج نوه مؤتمر الأطراف، في كلتا الفقرتين 9 و29 (ج) من مقرره 7/28، بالمادة 20 من الاتفاقية وبعناصر برنامج العمل التي تقتضي خطوات مبكرة. والموعد الأقصى المقرر بصفة عامة لتنفيذ برنامج العمل هو عام 2010، للمناطق الأرضية وعام 2012 للمناطق البحرية.  والمواعيد القصوى الهامة الوسيطة هي عام 2006 (الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف) وعام 2008 (الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف).  ومما له طابع استعجال خاص موعد عام 2006 لسلسلة من الأنشطة التي سوف تشكل، بشكل جماعي، العلامة الرئيسية الأولى على طريق التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بحلول 2010/2012. فالأنشطة المطلوب تنفيذها بحلول عامي 2006 و2008 ينبغي إيلاء انتباه لها باعتبارها ذات أولوية للحصول على تمويل، وهذه الأنشطة مبينة في المرفق.
4-
أعد الأمين التنفيذي المذكرة الحالية لتسهيل نظر الفريق العامل في البند 3-2 من جدول الأعمال المؤقت (UNEP/CBD/WG-PA/1/1) في الاجتماع الأول للفريق وتستعرض المذكرة ما يوجد من استراتيجيات لتعبئة الأموال للمناطق المحمية، وتتبين ما لها من مزايا ومن عيوب أساسية (خصوصا من حيث قدرتها على ايجاد تمويل مستدام واف وجيد التوقيت، (القسم الثاني).  أما القسم الثالث من الوثيقة فهو يستعرض الوضع الحالي لتمويل المناطق المحمية ووجوه العجز في ذلك التمويه، كما أشارت اليها بعض الدراسات الحديثة العهد. ويعالج القسم الرابع الخيارات المطروحة للتعبئة العاجلة للموارد المالية. أما القسم الخامس فهو يتضمن بعض النتائج المستخلصة في هذا الموضوع.
ثانيا - الاستراتيجيات الموجودة للحصول على التمويل للمناطق المحمية
5-
خلال العقود الزمنية الأخيرة تم ايجاد طائفة واسعة من آليات تمويل المناطق المحمية. وهناك ارشاد تقني واسع النطاق متوفر حول جميع جوانب تمويل أنشطة الحفظ من عدد من المصادر
/ وهذه المصادر تتضمن معلومات شاملة وأدوات للبت في طائفة واسعة من آليات التمويل. وفي المربع أدناه (وهو المربع رقم 1) توجد قائمة مراجعة لبدائل التمويل الخاصة بالمناطق المحمية، المحورة من قائمة المؤلف Pablo  (2003)
/. وهناك أغلبية من هذه الآليات متاحة في الوقت الحاضر في كثير من البلدان (المنح، الصنادق الاستئمانية، القروض الخ) وهناك بعضها لا يزال في المراحل الأولى من الانشاء أو التطوير (مثلا تنحية الكربون (carbon sequestration) أو ايجاد أنظمة لسداد قيمة الخدمات البيئية). وهناك بضعة من هذه الآليات لا تزال في مرحلة التفكير، غير أنها جديرة مع ذلك بالنظر فيها (مثلا ايجاد نظام دولي لسداد قيمة الممتلكات العالمية المشتركة، وفرض ضريبة عالمية على الطاقة). ويوجد في الوثائق المتعلقة بالموارد والتي سبق ذكرها وصف تفصيلي لهذه الآليات مع ذكر أمثلة ودراسات حالات. وبالاضافة الى ذلك هناك ثروة من المعلومات حول هذه الآليات متوفرة في الأوراق التي قدمت في نطاق بند "التدفق المستدام للتمويل: بناء مستقبل مالي مأمون" خلال المؤتمر الخامس للمرافع العالمية المعقود بدوربان بجنوب أفريقيا في سبتمبر 2003
.
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وجوه القوة ووجوه الضعف النسبية لبعض تلك الآليات ملخصة في الجدول 1 الوارد في صفحة 8 أدناه.
	المربع رقم 1 - قائمة مراجعة تبين آليات تمويل المناطق المحمية (محورة عن قائمة Pablo (2003))
معظمها مصادر من القطاع العام:
· تمويل من ميزانية الدولة للمناطق المحمية.
· مبالغ مرصودة للمناطق المحمية ونسبة مئوية من ضريبة عامة أو أكثر محصلة على الصعيد الوطني أو صعيد الولاية أو الصعيد المحلي؛
· قوانين خاصة تخصص مساندة مالية خارجة عن نطاق الميزانية العادية لصالح مجموعات اجتماعية أو مناطق أو أنشطة جغرافية؛
· تخفيضات من الضرائب أو اعانات لصالح المناطق المحمية؛
· تخصيص مبالغ لتمويل المناطق المحمية كنسبة مئوية من ضريبة واحدة أو أكثر مختارة، تحصل على الصعيد الوطني أو صعيد الولايات أو الصعيد المحلي (مثلا الضرائب على الطاقة والمطارات وسفن الرحلات ورسوم الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها).
· تخصيص مبالغ لتمويل المناطق المحمية تكون عبارة عن نسبة مئوية من رسم أو رسوم وأجور وغرامات وجزاءات مالية متعلقة باستعمال (أو اساءة استعمال) الموارد الطبيعية (مثلا رسوم المياه ورسوم المياه الجوفية ورسوم قطع الأشجار (مع ترك الجزع منغرسا في الأرض) والرسوم التي تحصل على استخراج الموارد الطبيعية الأخرى، ورسوم الدخول والاستعمال، والرسوم على الانبعاثات وعلى مواد تغذية التصنيع، واطلاق الأسمدة والمبيدات أو اهدارها على الأرض، والرسوم على النفايات الصلبة والغرامات البيئية والعقوبات البيئية، الخ؛
· قروض البنوك الانمائية الوطنية والمحلية وبنوك الولايات؛
· المبادلة بين الديون وتدابير حفظ الطبيعة؛
· الصناديق البيئية (المبالغ المخصصة لأغراض معينة، وصناديق الامتصاص والصناديق الدوارة)؛
· الوكالات المتعددة الأطراف للعون والانماء؛
· قروض البنوك الانمائية الدولية.
· مساعدة من الوكالات الثنائية والوكالات الانمائية.

	معظمها قطاع خاص: للمصادر غير الساعية الى ربح
· المجموعات التي تساند نفسها بنفسها في المجتمع، والأشكال الأخرى من رأس المال الاجتماعي؛
· أنشطة فعل الخير، العلمانية والدينية؛
· حملات خاصة لجمع الأموال (مثلا انقاذ حيوان الباندا، أصدقاء المراتع الوطنية، الخ)؛
· ترويج السلع وتسويق الغايات الحميدة؛
· أوراق اليانصيب؛
· المنظمات غير الحكومية الاجتماعية والبيئية؛
· المؤسسات المختلفة؛

	معظمها قطاع خاص: للمصادر الساعية الى الربح
· المؤسسات القائمة على أساس المجتمعات، من رسمية وغير رسمية؛
· الاستثمار من هيئات الأعمال المحلية؛
· منح البنوك التجارية،
· الاستثمار المباشر من مستثمرين غير محليين (مثلا السياحة الايكولوجية)؛
· الشراكات بين القطاعين الخاص والعام؛
· شراكات المجتمعات في القطاع الخاص؛
· رأس المال الأنشطة التشاركية؛
· مستثمرو المحفظات المالية (الصناديق الخضراء).

	معظمها دفعات لمنتجات بيئية
· أسواق لمنتجات الزراعة العضوية؛
· أسواق لمنتجات الغابات غير الخشبية التي تحصد على أساس مستدام؛
· أسواق لمنتجات الغابات الحائزة على شهادات؛
· أسواق لمنتجات الأسماك الحائزة على شهادات؛
· رسوم استخراج الموارد.

	معظمها دفعات لخدمات بيئية
· أسواق لحفظ التنوع البيولوجي والتنقيب البيولوجي؛
· أسواق للتعويض عن الكربون (carbon offsets)؛
· أسواق لحماية استجماعات المياه؛
· أسواق لجمال المناظر الطبيعية بما في ذلك السياحة الايكولوجية والسياحة العامة؛
· أسواق لحقوق الانماء وتسهيلات الحفظ؛
· الأنظمة شبه الأسواقية وغير الأسواقية لسداد قيمة الخدمات البيئية؛
· رسوم الاستعمال ورسوم الدخول؛
· صناديق المناطق المحمية، المرتبطة بالمعاهدات الدولية؛
· دفعات مرفق البيئة العالمية للمشاعات العالمية (أي للتراث العالمي)؛
· تخصيص أموال للمناطق المحمية، صادرة عن ضريبة أو ضرائب دولية.

	معظمها تخفيض الحاجة الى تمويل اضافي

· تحرير الموارد الموجودة في القطاع العام من القيود عليها (مثلا اعادة توجيه الأموال من مجالات الاعانة الضارة الى المناطق المحمية)؛
· تشجيع تعبئة الموارد الخاصة (مثلا كفالة الأمان للحيازات وأعمال الانهاض وتحقيق الانسجام بين اللوائح المطبقة)؛


بتحوير من المؤلف Pablo 2003
الجدول 1: استراتيجيات تمويل المناطق المحمية: المزايا والعيوب (المصدر: Spergel 2001)
/
	الاستراتيجية
	المزايا
	العيوب

	التمويل الحكومي: تخصيصات مباشرة من ميزانية الحكومة لمساندة المناطق المحمية.
	 إن التمويل الحكومي يمكن أن يكون أشد استدامة من التمويل الصادر عن المانحين من القطاع الخاص أو الدوليين، لأن أولويات الممولين الخارجيين يمكن أن يتغير مجالها، وكثيرا ما لا توفر تمويلا طويل الأجل.
 إن زيادة المساندة الحكومية يمكن أن تثبت أن الحفظ هو أولوية وطنية هامة، بدلا من أن يكون مجرد اهتمام للمنظمات الخاصة.
	 إن التمويل الحكومي قد يكون معرضا لتغييرات في أولويات الانفاق الوطني ولاستقطاعات أو تخفيضات في الميزانيات العامة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
 إن الرعاية السياسية أو البرامج السياسية يمكن أن ترشد صنع القرار بينما ينبغي أن يتخذ القرار على أساس معايير الحفظ.

	المنح: تبرعات من الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص والوكالات الدولية المانحة.
	 توجد شبكة واسعة من المانحين الذين كثيرا ما يكونون مهتمين باحداث وقع محسوس على أحد المراتع الخاصة أو من خلال مشروع محدد.
	 كثيرا ما يتحول المانحون من أولوياتهم الى أولويات أخرى، وكثيرا ما لا يقدمون إلا مساندة قصيرة الأجل.
 قد تجد المراتع نفسها في وضع يجعلها تدير المشروعات لأهداف يحددها المانحون بدلا من أهداف المراتع نفسها وعلى نحو يخدم مصالح تلك المراتع على الوجه الأفضل.

	مبادلة الديون الديون بتدابير لحفظ الطبيعة: عقد اتفاقات تتضمن تجاوز البنوك عن الدين الوطني أو شراء منظمات الحفظ لتلك الديون، مقابل أن يقوم البلد المدين "بسداد" الدين الملغى عن طريق انفاق النقد المحلي على برامج الحفظ
	 إن عمليات المبادلة هي طريقة لمنظمات الحفظ والوكالات الدولية المانحة لمساندة استعمالات أموالهم ولتمويل مزيد كثير من أنشطة الحفظ في البلد المدين.
 توفر المبادلات طريقة لحكومات البلدان النامية لتخفيض مديونيتها الدولية باستعمال العملات المحلية لتمويل المشروعات الجديرة بالمساندة، داخل البلد، بدلا من ارسال العملات الصعبة النادرة الى خارج البلد لسداد مستحقات الدائنين.
	 ان عملية المبادلة يمكن أن تكون معقدة جدا في تنفيذها ويمكن أن تقتضي إشراك خبراء تقنيين من عدة وكالات حكومية.
 ان المساندة المالية التي تتحقق عن طريق المبادلة يمكن أن تتآكل بفعل تخفيضات لاحقة لقيمة العملة المحلية أو بفعل التضخم. ويمكن تخفيف هذه المشكلة اذا قامت الحكومة المدينة بربط الدفعات التي تتم بالعملة المحلية بالدولار الأمريكي أو بمقياس خارجي آخر.

	الصناديق الاستئمانية للحفظ: هي أموال أو ممتلكات أخرى (أ) يمكن أن تستعمل فقط لغرض أو أغراض محددة (في هذه الحالة أغراض محددة في مجال الحفظ)، (ب) يجب حفظها منفصلة عن موارد المال الأخرى، و(ج) يديرها ويراقبها مجلس ادارة مستقل.
	 يمكن أن توفر تمويلا مستداما طويل الأجل للمناطق المحمية؛
 هي وسيلة لتوجيه المنح الدولية الكبيرة على نحو يحولها الى منح محلية صغيرة كثيرة، مع مد مدة المنحة على فترة أطول؛
 يمكن استعمالها لتعزيز "المجتمع المدني" بتعيين ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجلس الادارة وتخويلهم سلطة مكافئة لسلطة الممثلين الحكوميين.
	 يمكن أن يكون لها تكلفة ادارية عالية، خصوصا إذا كان رأس مال الصندوق صغيرا نسبيا أو إذا كان الصندوق يوفر مساعدة تقنية محسوسة للحاصلين على المنح لتصميم المشروعات وتنفيذها.
 يمكن أن تولد عائدا على الاستثمار قليلا أو غير متوقع، خصوصا على الأجل القصير، إذا لم لم تكن قائمة على استراتيجية استثمارية تكون وليدة تفكير سديد.

	رسوم الاستعمال والضرائب وغير ذلك من الجعول (charges) المخصصة للمناطق المحمية: إن الرسوم مثل رسوم الدخول الىالمراتع، ورسوم اصدار التراخيص الترفيهية، والرسوم الاضافية في المطارات وعلى سفن الرحلات وغرف الفنادق، والرسوم وحقوق التأليف للصناعات الاستخراجية، والضرائب على التلويث ورسوم حفظ استجماعات المياه، وغير ذلك الكثير.
	 إن مختلف الضرائب والرسوم يمكن أن تولد مبالغ كبيرة من المال ناشئة عن مصادر لم يسبق استغلالها.
 إن مبدأ "على من يقوم بالاستعمال أن يدفع" ومبدأ "على من يقوم بالتلويث أن يدفع" هما مبدآن معترف بهما على نطاق واسع باعتبارهما أسلوب عادل لتوزيع التكاليف اللازمة لحماية البيئة.
	 قد يكون من الصعب سياسيا فرض رسوم على استعمال ما كان في الماضي يعد موردا عاما مجانيا.
 إن الإيرادات من أنواع كثيرة من رسوم الاستعمال والايرادات المخصصة يمكن أن تتناقص على غير ما هو متوقع. وأعداد السائحين يمكن أن تتقلص فجأة نتيجة لأزمات داخلية أو دولية، سياسية أو اقتصادية. والرسوم على استخراج الموارد الطبيعية ودفع قيمة الخدمات البيئية يمكن أن تتقانص إذا ما جفت الموارد أو إذا انخفضت أثمانها.
 إن رسوم الاستعمال لا تكون أداة فعالة للحفظ الا إذا كانت مخصصة على وجه التحديد للمناطق المحمية. وفي غير هذه الحالة، قد تنجذب الحكومات الى انفاق الايرادات الناشئة عن رسوم الاستعمال وضرائب السياحة على أغراض أخرى.
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قامت الـIUCN 
/ في دراسة حديثة العهد بتقسيم آليات تمويل المناطق المحمية الى فئات تشمل المصادر العامة والمصادر الخاصة، مع تقسم الفئات أيضا الى ما يعتمد على التدفقات من الخارج وما يعتمد على الايرادات المولدة ذاتيا. وفي الشكل 1 أدناه بيان لنوعية آليات تمويل المناطق المحمية: 

الشكل 1: بيان نوعية آليات تمويل المناطق المحمية (المصدر: IUCN 2005)
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إن هذه الفئات الثلاث المبينة عموديا في الشكل 1 تشمل طائفة من آليات التمويل يمكن تجميعها في مجموعات حسب كيفية الحصول على المال واستعماله.
(أ)
أليات التمويل المعنية بجذب وادارة التدفقات الخارجية، تشمل الميزانيات الحكومية وميزانيات المانحين ومنح المنظمات غير الحكومية وتبرعات القطاعين الخاص والطوعي، سواء من الموارد الدولية أو من الموارد الداخلية.

(ب)
إن تقاسم التكاليف وتقاسم المنافع، وأموال الاستثمار وأموال المؤسسات، والأدوات المالية أو الضريبية وترتيبات ادارة أراضي المناطق المحمية وادارة الموارد والمرافق، على يد المجتمعات، أو على يد القطاع الخاص، هي كلها آليات مقصود منها في المقام الأول توليد التمويل لتشجيع أنشطة الحفظ بين المجموعات من الناس التي تستعمل المناطق المحمية أو لها وقع على المناطق المحمية.

(ج)
إن رسوم استعمال الموارد والرسوم السياحية وسداد الخدمات البيئية هي كلها جعول قائمة على أساس أسواقي، لحماية السلع والخدمات التي تنتجها المناطق المحمية.
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إن الـIUCN وصفت هذه الآليات مع التركيز على ما فيها في الوقت الحاضر من أوضاع قائمة وعوائق وفرص للاستعمال، وما تنطوي عليه من امكانيات وتحديات للمستقبل، تطلب الأمر معالجتها باستعمال دراسات حالات. والنتائج التي استخلصت من تلك الدراسة ملخصة في الجداول 2 و3 و4 أدناه:
الجدول 2: آليات لجذب وادارة التدفقات الخارجية: الأوضاع القائمة والامكانيات والاحتياجات (المصدر : IUCN 2005)
	الآليات
	الأوضاع القائمة
	الامكانيات الرئيسية
	الاحتياجات والتدابير اللازمة

	الميزانيات الداخلية للحكومة والمساعدة الخارجية
	لا يزال مكونة رئيسية من تمويل المناطق المحمية.
يوجد بعض الدلائل على تناقص الحصيلة العامة الموجودة في الصناديق.

اعادة توجيه رئيسية نحو تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الغايات الانمائية المستدامة.

مما هو جدير بالذكر أن هذا المجال وحده يحتاج الى آليات تمويل اضافية.
	التدفقات الموجودة حاليا يمكن استبقاؤها أو زيادتها.
مصدر هام للمساندة المباشرة من الميزانية لوكالات المناطق المحمية.

فرص جديدة لتمويل المناطق المحمية من خلال التنمية المستدامة وشبابيك تخفيض الفقر.
	استمرار التركيز على الالتزامات والارتباطات الرئيسية لتمويل المناطق المحمية.
اعادة توجيه تمويل المناطق المحمية بما يتمشى وغايات التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر.

زيادة الوعي بين صانعي القرارات المتعلقة بالتنمية والحفظ بالارتباطات بين المناطق المحمية والتنمية.

	المنح الطوعية من القطاع الخاص
	مصدر هام، وإن كان من النادر أن يكون مصدرا رئيسيا، للتمويل الشامل للمناطق المحمية.
يمكن أن يكون حرجا على مستوى المناطق المحمية الفردية والأنواع وغايات الحفظ.

تزايد الاهتمام بالمناطق المحمية في قطاع الشركات.
	استمرار مساندة تمويل المناطق المحمية، خصوصا على المستوى الصغير جدا (micro-level).
امكانيات زيادة رعاية الشركات والتمويل منها.
	الحاجة الى استدامة وزيادة اهتمام الجماهير بشؤون المناطق المحمية.
زيادة التفاعل مع القطاع الخاص.

ايجاد نهوج جديدة وأسباب جديدة لتسويق المناطق المحمية.

	مبادلات الديون بتدابير لحفظ الطبيعة والصناديق البيئية 
	مصدر رئيسي لتمويل المناطق المحمية خلال السنوات 1980 و1990.

تناقصت شعبيتها ولم تعد رائجة كما كانت من قبل.
	يمكن أن يوفر مبالغ محسوسة ومأمونة من التمويل العام وتمويل المناطق المحمية الفردية.

مصدر هام للمساندة المباشرة بأموال الميزانية لوكالات المناطق المحمية.

فرص جديدة لتمويل المناطق المحمية من خلال شبابيك التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر.
	اعادة توجيه تمويل المناطق المحمية بما يتمشى مع غايات التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر.
اقناع المانحين بالافراج عن مبالغ كبيرة من الأموال وترك شؤون البت لمديري الصناديق.

اقناع وكالات المناطق المحمية باستثمار الأموال في المستقبل.


الجدول 3: آليات توليد التمويل لتشجيع أنشطة الحفظ: الأوضاع القائمة والامكانيات والاحتياجات (المصدر IUCN 2005)
	الآليات
	الأوضاع القائمة
	الامكانيات الرئيسية
	الاحتياجات والتدابير اللازمة

	الأدوات الضريبية والمالية
	لا تطبق على غايات الحفظ أو القطاعات البيئية، حسب التقاليد المتبعة.

زيادة استعمال المناطق المحمية لتجميع الأموال وتغيير مسلك المستهلك والمنتِج. 
	مصدر ايرادات الميزانية وآلية نقل التمويل الىالمنتجين والمستهلكين.

امكانيات محسوسة لتطبيقها على المناطق المحمية.

فرص لزيادة استعمالها كأدوات للتمويل وشحذ الهمم.
	ادماج المناطق المحمية في أنظمة مالية وضريبية أوسع نطاقا.

تعزيز الأولوية التي يعطيها المخططون الاقتصاديون للمناطق المحمية.

تعزيز الوعي بين صانعي القرار المتعلق بالحفظ بشأن امكانية تجميع الأموال وتغيير المسلك المتبع.

	تقاسم المنافع والايرادات
	معترف بها الآن كمكونة لا تتجزأ من ادارة المناطق المحمية وتمويل تلك المناطق.

لا تحظى في المعتاد بأولوية عالية في استعمال ميزانيات المناطق المحمية.
	امكانية رئيسية لتعويض تكاليف الفرص المحلية.
تزايد الحاجة الى موازنة بين الضغط المحلي المتصاعد على أراضي المناطق المحمية وبين مواردها.
	تعزيز أهمية ادماج التمويل المحلي في استراتيجيات تمويل المناطق المحمية.
زيادة اتاحة التمويل المحلي.

السحب من مصادر تمويل التنمية.

تحسين الشكل الذي يتم به تقاسم المنافع والايرادات.

	تقاسم التكاليف
	ازدياد الإستعمال في الآونة الأخيرة.

التركيز تقليديا على الحكومة بوصفها المديرة والممولة الوحيدة للمناطق المحمية.
	امكانية كبيرة لسد الفجوات في التدفقات النقدية وفي الأموال، في المناطق المحمية الفردية، والى تخفيف ولتخفيف العبء عن عاتق الميزانيات الحكومية.
امكانيات لم يتم التحكم فيها بعد المؤدية الى تقاسم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بصفة طوعية أو اجبارية، للتكاليف.


	تشجيع مديري المناطق المحمية على احالة المسؤولية واحتكار التمويل.
جعل تقاسم التكاليف الزاميا في بعض الحالات.

الاستجابة للرغبة والقدرة التي لدى مجموعات أخرى لتقاسم التكاليف.

تحديد الحقوق والمسؤوليات المتبادلة.

ايجاد لوائح وتشريع مؤيدة.

	الاستثمار والائتمان وصناديق المؤسسات
	تصبح متاحة للمنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لها ميثاق حفظ ملائم، على الرغم من أن وكالات ادارة المناطق المحمية لا يمكن في المعتاد أن تتوصل الى تلك الصناديق.
	ان الامكانيات موجودة أساسا لدى المنظمات القائمة على أساس المجتمعات، الراغبة في توفير خدمات لزائري المناطق المحمية على أساس الحصول على ربح من تلك الزيارات. وتطبيق مبادئ الأعمال على المشروعات الرأسمالية في وكالات المناطق المحمية يمثل خطوة نحو التمويل المستدام للمناطق المحمية.
	إن أموال القروض يجب اعادة سدادها من الأرباح، وتبعا لذلك لا بد من اتباع المبادئ السليمة في ادارة الأعمال.


الجدول 4: آليات لتحصيل رسوم قائمة على أساس الأسواق، تغطية لقيمة السلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية: الأوضاع القائمة والامكانيات والاحتياجات (المصدر : IUCN 2005)
	الآليات
	الأوضاع القائمة
	الامكانيات الرئيسية
	الاحتياجات والتدابير اللازمة

	رسوم السياحة 
	تظل مكونة رئيسية في تمويل المناطق المحمية.

تزايد الطلب على السياحة المعتمدة على الطبيعة
	فرص لتحسين مدى استرداد تكاليف توفير المرافق المختلفة، والدلالة على رغبة الزائر في أن يدفع.

امكانية تنويع الأسواق السياحية والخدمات المقدمة.

يمكن استعمالها للتحكم في شؤون الطلب بين المواقع المختلفة في المناطق المحمية.
	تحسين طريقة حساب الأسعار والجعول (charges).
مطلوب استثمارات لتنمية المرافق.

كثيرا ما يكون مطلوبا خبرة اضافية في شؤون التسويق وتشغيل المرافق المختلفة.

	رسوم استعمال الموارد
	تظل مكونة رئيسية في تمويل المناطق المحمية.
تنويع المنتجات والأنشطة الاستخراجية التي تجري في المناطق المحمية.
	لا تزال الأسعار تقتضي تحسينا يتمشى مع القيم الاقتصادية.
امكانيات متبقية لتنويع الأسواق والرسوم المحصلة لتغطية قيمة منتجات المناطق المحمية.

مساندة طائفة من الصناعات الثانوية أو من صناعات القيم المضافة.
	حساب أفضل للأسعار والرسوم المحصلة.
كثيرا ما يكون من اللازم تحسين القدرة المؤسسية وتوضيح دور مختلف الوكالات في تحديد وتحصيل الأسعار.

يحتاج الأمر الى ادماج شواغل الاستدامة الايكولوجية في أنظمة الاستعمال الاستخراجي.

	سداد قيمة الخدمات البيئية
	آلية تمويل جديدة نسبيا تزايد استعمالها تزايدا هائلا في السنوات الأخيرة
	توفير فرصة لتوليد ايرادات من أنظمة الادارة غير الاستخراجية.
يمكن أن تعمل كخطة فعالة لتعويض حائزي الأراضي عن تدابير حفظ التنوع البيولوجي.
	ايجاد سياسة مساندة وأطر تشريعية.
تقتضي تحسين المنهجيات لتجميع وتحليل البيانات لاثبات الترابط البيوفيزيقي ولتحديد الأسعار ولرقابة الآثار التي تترتب عن هذه الأنشطة.


11-
ولذا هناك طائفة واسعة من الآليات التي لها امكانيات كبيرة لتحصيل أموال للمناطق المحمية. غير أنه تتبقى مسألة هل ستكون هذه الآليات كافية لتوليد تمويل واف وطويل الأجل لتنفيذ برنامج العمل؟. والى حد بعيد ان أغلبية هذه النهوج لا تزال تقتضي جعلها نهوجا مؤسسية. وهناك حاجة الى تجميع ونشر المعلومات عن الدروس المستفادة والخبرات والفرص والضغوط والقيود. والاستثمارات في بناء القدرة (لاستعمال الاستراتيجيات المختلفة التي وصفت) وتنظيم ورش تدريب لتنفيذ مبادرات تمويل الحفظ، ينبغي على ذلك أن تكون أولوية عالية لدى المانحين والحكومات والمنظمات الدولية المعنية بالحفظ.

12-
إن الاستراتيجيات المالية للمناطق المحمية قدر ركزت حتى الآن أساسا على إنشاء طائفة متنوعة من الآليات المالية لا تملك في أحوال كثيرة إلا إمكانيات محدودة في مجال التحليل المالي ولا تحظى الا بمساندة سياسية غير كافية. غير أن كثيرا من الآليات المالية كانت ناجحة. وبالاضافة الى ذلك إن الروابط بين الاستراتيجيات المالية وخطط إدارة المناطق المحمية كثيرا ما تكون ضعيفة. وعلى الرغم من أن الخطط المالية تتضمن في المعتاد الإيرادات والمصروفات وتحليل الفجوات كما تتضمن اسقاطات مالية للمستقبل وخطط لجني الأموال (وهي خطط تستهدف المانحين الدوليين التقليديين، إلا أنها كثيرا ما لا تقوم بتقييم أداء الأدوات المالية الموجودة. ثم أن الخطط المالية التقليدية تنقصها النهوج الموجهة نحو الانجاز الفعلي للأعمال وهي نهوج تتآلف فيها شتى الأدوات المالية (المرتكزة الى المواقع والأدوات الوطنية والاقليمية والدولية. وتبعا لذلك فإن الأغلبية العظمى من المناطق المحمية – باستثناء بضع مناطق منها – تعاني من نقص جسيم في تزويدها بالمال. ولذا فالأمر يقتضي على وجه السرعة إيجاد نهوج تكون أفضل تصميما وأقرب الى الناحية العملية في إنجاز الأعمال في الإدارة المالية للمناطق المحمية.
ثالثا -  الأوضاع القائمة في تمويل المناطق المحمية
13-
إن مصادر التمويل للمناطق المحمية يمكن تقسيمها، من حيث خطوطها العريضة، الى مساندة بالميزاينة الحكومية الداخلية والى مساعدة من المانحين الدوليين تقدمها المؤسسات المتعددة الأطراف، والمساعدة الانمائية  الثنائية الرسمية واسهامات المؤسسات الخاصة واسهامات المنظمات غير الحكومية الكبيرة المعنية بالحفظ.

14-
إن المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب UNEP-WCMC قام بدراسة مسحية عن ميزانيات المناطق المحمية وعن وجوه العجز في 108 بلدانا في 1993 و1995. والنتائج، بعد تصحيحها لمراعاة التضخم، تشير الى حوال سبعة مليارات دولار يمثلها مجموع الميزانيات السنوية للوكالات، مع اختلافات واسعة اقليمية وتخصيص أكبر للمبالغ في البلدان المتقدمة النمو. وبينت هذه الدراسة أن متوسط الانفاق في البلدان المتقدمة النمو هو 058 2 دولا أمريكي للكيلومتر المربع، بينما في البلدان النامية يبلغ هذا الانفاق 157 دولار أمريكي للكيلو متر المربع
/ والانفاق في البلدان النامية يناهز حوالي 0.8 مليار، أي حوالي 10 في المائة من المجموع.
15-
فيما يتعلق بوفاء هذه المستويات من التمويل بالغرض المنشود ازاء تكاليف الادارة الفعالة، توجد في الوقت الحاضر عدة دراسات عالمية متاحة
. وهذه الدراسات المنفصلة للتكاليف السنوية الاجمالية في سبيل الادارة الفعالة للمناطق المحمية الموجودة في البلدان النامية تبين قدرا يتراوح ما بين 1.1 و2.5 مليار دولار سنويا
/. وتقدر هذه الدراسات نفسها عجزا في التمويل (مجموع التكاليف مخصوما منه التمويل الحالي) يبلغ من 1 الى 1.7 مليار دولار في السنة (الشكل 2 في صفحة 15 أدناه). وتبين دراسات أخرى خاصة بالبلدان النامية أيضا أن التخصيصات الحالية من الميزانيات للمناطق المحمية تقل بمراحل عن المتطلبات المقدرة
/. ففي الكاميرون
/ وفي حوض نهر الكونغو
/ تمثل الميزانيات الحالية للمناطق المحمية 20 في المائة فقط مما هو ضروري، بينما في غانا
/ وبوليفيا
/ لا تمثل الا 35-45 في المائة و70 في المائة على التوالي من المبالغ اللازمة.  والمركز العالمي التابع لليونيب الآنف الذكر تقدر دراسته أن مجموع التكاليف للادارة الفعلية لجميع المناطق المحمية الموجودة (سواء في البلدان المتقدمة النمو أو البلدان النامية)، قد تكون 9.5 مليار دولار، وينطوي ذلك الرقم على عجز عالمي قدره 3-2.5 مليار دولار. وتوحي دراسات أخرى خاصة بتكاليف البلدان المتقدمة النمو أن مجموع التكاليف قد يفوق ذلك فعلا
/.
16-
ان تكاليف توسيع نطاق أنظمة المناطق المحمية قد تمثل رقما كبيرا أيضا فقد ذكر Bruner et al (2004) أن توسيع أنظمة المناطق المحمية كي تغطي بعض المواقع العالمية ذات الأولوية العالية في البلدان النامية قد ترفع تكاليف الادارة السنوية في البلدان النامية الى ما يقرب من أربعة مليارات دولار في السنة، وقد تقتضي تكاليف استحواز تتراوح ما بين صفر و 9 مليارات دولار في السنة على مدى عشر سنوات
/. ويوحي المركز العالمي التابع لليونيب أن التكاليف العالمية قد يصل مجموعها الى 25 مليار دولار في السنة لنظام من المناطق المحمية يغطي 15 في المائة من مناطق اليابسة في العالم (10 في المائة منها خاضعة لحماية صارمة).
الشكل 2  فجوة التمويل في سبيل الادارة الفعالة للمناطق المحمية الموجودة في البلدان النامية (المصدر Bruner et al 2004)
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ألف - مساندة بأموال الميزانية الداخلية للحكومة

17-
على الرغم من أن المعلومات العالمية الحديثة العهد بشأن مجموع الانفاق على المناطق المحمية ليست متاحة، الا أن الميزانيات الحكومية الداخلية إنما هي مصدر جوهري لتمويل المناطق المحمية. ومع ذلك فإن الالتزامات الوطنية صغيرة أحيانا. ففي فيتنام مثلا يبلغ التمويل الحكومي للمناطق المحمية 0.5 في المائة من مجموع المبالغ المخصصة من الميزانية العامة وذلك خلال العقد الأخير من الزمان/
.
باء- مساعدة من المؤسسات المتعددة الأطراف

18-
إن كثيرا من البلدان النامية تتلقى مساندة مالية من الوكالات الدولية وغيرها من المانحين الأجانب لأنظمتها من المناطق المحمية. والمؤسسات العامة – سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية الطرفين – لا تزال تلعب دورا هاما في اسداء المساعدة لتلك البلدان. فمثلا فيما بين 1990 و1997 اجتذبت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي حوالي 4 مليار دولار أمريكي من المساندة الخارجية لمشروعات الحفظ، وكان معظم هذا التمويل من المانحين الثنائيين والمتعددي الأطرف وخصص جزء محسوس من هذه الأموال للمناطق المحمية.
/
1-  مرفق البيئة العالمية
19-
إن مرفق البيئة العالمية يعمل كآلية مالية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وهو بهذه الصفة قدم تمويلا محسوسا لحفظ التنوع البيولوجي العالمي بما في ذلك صون المناطق المحمية. وخلال العقد الأول من تشغيل المرفق، قدم المرفق حوالي 1.1 مليار دولار في حولي 200 مشروع للتنوع البيولوجي تشمل المناطق المحمية كعناصر داخلة في تلك المشروعات. وشملت محفظة المشروعات أكثر من 1000 منطقة محمية تغطي حوالي 226 مليون هكتار. وهذا الاسهام المباشر ساعد على تحصيل حوالي 2.5 مليار دولار كمشاركة في التمويل من الهيئات المشاركة في المشروعات 
/ وبالاضافة الى ذلك هناك مبادرات أخرى تابعة لمرفق البيئة العالمية مثل برنامج المنح الصغيرة والصندوق الجوهري للشراكة في الأنظمة الايكولوجية قد أسهمت اسهاما محسوسا في صون المناطق المحمية.
20-
تلقى مرفق البيئة العالمية التزامات تبلغ 3.1 مليار دولار خلال العملية الثالثة لاعادة تزويده بالأموال عن الفترة 2002 – 2006، لجميع المجالات البؤرية. وهناك حوالي 800 مليون من هذه المبالغ مرصودة للتنوع البيولوجي منها 400 مليون (أي حوالي 100 مليون في السنة) مخصصة لأنظمة المناطق المحمية المستدامة. وممن المنظور إنه بالنسبة لعملية التزويد الرابعة بالمال، قد تزداد محفظة الأموال الجامعة بما لا يقل عن 15 في المائة، بالقيمة الحقيقية، في مجال التنوع البيولوجي
/. والأولوية الأولى في استراتيجية مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي هي السعي الى كفالة وحفز الاستدامة على الأجل الطويل لأنظمة المناطق المحمية، ولا سيما التدليل والتنفيذ لآليات تعتمد على ترتيبات مالية ابتكارية، وبناء القدرة على الاستدامة الطويلة الأجل للمناطق المحمية
/. وقد تضمن مرفق البيئة العالمية في الآونة الأخيرة مشروعا عالميا ينطوي على خطوات مبكرة بشأن المناطق المحمية لمساندة البلدان التي لم تتلق بعد أموالا
/.
2-  مجموعة البنك الدولي

21-
فيما بين 1988 و2003 وافقت مجموعة البنك الدولي على 233 مشروعا، تساند كليا أو جزئيا حفظ التنوع البيولوجي في أو حوالي المناطق المحمية الموجودة في 94 بلدا. ويقوم البنك بمساندة مشروعات المناطق المحمية في النقاط الساخنة والأنظمة الايكولوجية الحرجة التي تتبينها هيئة Conservation International، وفي معظم الـ200 منطقة ايكولوجية التي تم تبينها باعتبارها ذات أولويات في الحفظ (The Global 200) وهي الأولويات لدى الصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF). ولهذه المشروعات بلغ مجموع اقراض البنك حوالي1834 مليون دولار أمريكي، وحصل على 399 1 مليون دولار أمريكي أخرى كمشاركة في التمويل، مما أدى الى مجموع من الاستثمارات بلغت محفظته حوالي 234 3 مليون دولار أمريكي. ويشمل هذا الرقم التمويل الذي أنفق مباشرة على المناطق المحمية والتمويل الاضافي للتنوع البيولوجي الذي أنفق على الأنشطة التي تعالج قضايا أخرى متصلة بالتنوع البيولوجي
/.
22-
ان مجموعة البنك الدولي، بوصفها وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، توجه منح المرفق لمساندة الأنشطة التمكينية والمشروعات ذات الحجم المتوسط والمنح العادية من المرفق، سواء من خلال البنك أو من خلال الـIFC. وهناك حوالي 51 في المائة من مجموع حقيبة استثمارات المناطق المحمية البالغ قدرها 234 3 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمشروعات ممولة من خلال مرفق البيئة العالمية. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بالحفاظ على مساندة المناطق المحمية ولكنها تقوم بسعي متزايد الى انتهاز فرص لربط هذه المساندة ببرامج الانماء القطاعي وأنشطة التنوع البيولوجي على صعيد المناطق الطبيعية الأوسع نطاقا
/.
جيم- المساعدة الانمائية الثنائية

23-
ان البلدان المتقدمة النمو التي وقعت على اتفاقات ريو قد التزمت بمساعدة البلدان النامية على تنفيذ تلك الاتفاقيات. وكل بلد في نطاق الـOECD يوفر بعض المساعدة الثنائية للتنوع البيولوجي الى البلدان النامية كما هو مبين في المساعدة الانمائية الرسمية (ODA). والمعلومات المتعلقة بالمساعدة الثنائية، للمناطق المحمية دون سواها، غير متاحة. غير أن التزامات ODA تبلغها الدول الأعضاء في الـOECD الى لجنة المساعدة الانمائية (DAC) التابعة للـOECD باستعمال نظام التبليغ من الدائنين (CRS). هذا النظام في التبليغ ينقسم الى كود يتعلق بالقطاعات والأغراض، غير أن هناك عدة كودات للأغراض يمكن أن يستعملها أعضاء الـOECD للتبليغ عن مساندتهم للمناطق المحمية
/، وفي سبيل تقدير التمويل الاجمالي المقدم لمساندة اتفاقات ريو قامت الـOECD/DAC، وقامت الأمانات التابعة لاتفاقات ريو بوضع ما يسمى "مؤشرات دالة على مساندة اتفاقات ريو “Rio Markers”). والمساعدة للتنوع البيولوجي بموجب هذه المؤشرات محددة بأنها الأنشطة التي تشجع على الأقل احدى الأهداف الثلاثة للاتفاقية. وتشمل المساعدة المتصلة بالتنوع البيولوجي الحماية العامة للبيئة وتوريد الماء والزراعة والحراجة (الغابات) وصيد الأسماك والتنمية الريفية والقطاعات الأخرى وتشمل المبلغ الاجمالي للتمويل الذي يعطى للمشروعات الكبيرة التي يكون فيها التنوع البيولوجي احدى المكونات الكثيرة، كما يشمل تمويل المشروعات التي تكون فيها مكونة التنوع البيولوجي هي المكونة الرئيسية
/.
24-
إن أنشطة ODA التي تستهدف أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لدى 19 بلدا من بلدان الـOECD، للفترة 1998-2000، دلت على وجود اتجاه تناقصي بسيط اذ تقلصت فيه المبالغ من 1.09 الى 1.03 الى 0.87 مليار دولار أمريكي على التوالي في تلك السنوات (الشكل 2) ومتوسط المساعدة السنوية الثنائية للتنوع البيولوجي، ومتوسط النسبة المئوية السنوية لمجموع المساعدة الرسمية ODA من الـ19 بلدا خلال الفترة 1998-2000 مبينة في الجدول 5. وهذه الـ19 بلدا قدمت مساعدة سنوية متوسطة للتنوع البيولوجي تبلغ 995 مليون دولار، تمثل حوالي 2.7 في المائة فقط من مجموع المساعدة الرسمية الثنائية. بيد أنه، نظرا للتعريف الواسع النطاق للتنوع البيولوجي في “Rio Markers” ليس من المعروف ما هي النسبة المئوية من المساعدة التي تصرف فعلا على المناطق المحمية. والبيانات التي تم تجميعها الى الآن غير كافية لتبين اتجاهات واضحة على مرور الزمن. 
الشكل 3 المساعدة المتصلة بالتنوع البيولوجي والالتزامات للفترة 1998-2000 من 19 بلدا أعضاء في لجنة المساعدة الانمائية DAC التابعة للـ OECD
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الجدول 5: المساعدة المتصلة بالتنوع البيولوجي مقسمة حسب الجهة المانحة من DAC والالتزامات للفترة 1998-2000 (المصدر OECD-DAC, 2002)
	البلد
	مليون دولار أمريكي (متوسط سنوي للفترة 1998-2000)
	النسبة المئوية من مجموع ODA الثنائية (المتوسط السنوي 1998-2000)

	Australia
	21.3
	2.7

	Austria
	2.0
	0.5

	Belgium
	19.5
	3.9

	Canada
	15.3
	1.4

	Denmark
	29.8
	4.5

	Finland
	24.9
	12.1

	France
	44.7
	1.7

	Germany
	275.6
	9.0

	Ireland
	2.2
	4.9

	Japan
	144.1
	1.4

	Netherlands
	146.9
	6.9

	New Zealand
	0.8
	0.8

	Norway
	91.2
	10.3

	Spain
	14.5
	1.4

	Sweden
	38.3
	3.9

	Switzerland
	15.9
	2.4

	United Kingdom
	23.9
	0.7

	United States
	84.2
	1.0

	Total
	995.1
	2.7


دال- المنظمات  الدولية غير الحكومية للحفظ والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص
25-
يوجد عدد قليل من المؤسسات الخاصة يقدم تمويلا محسوسا للمناطق المحمية. ومن الأمثلة المرموقة على ذلك مؤسسة الأمم المتحدة التي أخذت ببرنامج لمساندة التنوع البيولوجي أفاد مواقع التراث الطبيعي العالمي والشعاب المرجانية. ومساندة تلك المؤسسة، وهي موزعة على أكثر من 30 بلدا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، كانت جوهرية في جذب مساندة من شركات القطاع الخاص وغيرها من المنظمات غير الحكومية، التي وقفت للمساندة خلف مركز التراث العالمي.
26-
إن المنظمات غير الحكومية تساعد على توجيه موارد محسوسة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، الى المناطق المحمية. وفي بعض الحالات تقوم المنظمات غير الحكومية مباشرة بتنفيذ برامج حفظ ممولة من الأموال العامة، خصوصا حيث تستطيع تلك المنظمات أن تحصل على تمويل مشارك وأن تقدم مساندةة تقنية. ومن الأمثلة الهامة على برامج حفظ قامت بتنفيذها المنظمات غير الحكومية برنامج المراتع الملهوفة (Parks in Peril Programme) التي تديرها هيئة Nature Conservancy والصندوق الجوهري للشراكات في مجال الأنظمة الايكولوجية الذي تديره هيئة Conservation International. إن المنظمات غير الحكومية من وطنية ومحلية والمنظمات القائمة على أساس المجتمعات تدير أيضا مشروعات للمناطق المحمية يساندها مانحون من القطاع العام.
27-
هناك consortium من المنظمات غير الحكومية الدولية (يشمل Birdlife International و Conservation Internationalو Flora and Fauna International وWWF وThe Nature Conservancyو Wildlife Conservation Societyو World Resources Institute)، وقد وضع هذا الـ consortiumالتزاما مشتركا بين المنظمات غير الحكومية خلال الاجتماع السابع لمؤتمر الأطرفا في التفاقية التنوع البيولوجي بمساندة تنفيذ العمل المتعلق بالمناطق المحمية. ومنذ الاجتماع السابع لمؤتمر الأطرف تم وضع التزامات أشد تحديدا من خلال ايجاد شراكات تمسك البلدان بزمامها (country driven partnerships، لتنفيذ برامج العمل في أكثر من عشرة بلدان تشمل البرازيل وكوستا ريكا وجمهورية الكونغو واكوادور واندونيسيا وجاميكا وبلاو وبيرو والفلبين
/.
رابعا  خيارات لتعبئة الموارد
28-
إن تعبئة الموارد الوافية للمناطق المحمية أمر يتطلب استعمال طيف آليات التمويل أوسع نطاقا بكثير من ، بالاضافة الى زيادة التمويل التقليدي من وكالات المساعدة والمؤسسات المتعددة الأطراف وميزانيات الحكومات الوطنية. ومن الأمور الجوهرية كذلك أن تتم في الوقت المناسب عملية اصلاح السياسة المناسبة في سبيل المساندة الكاملة للخطط المالية التي تشمل النظام كله وتنفيذ الأداء المالي السليم للآليات المختارة. والإطار الشامل للخطط المالية يمكن أن يشمل الخطوات الرئيسية التالية: 

(أ)
تحليل الايرادات والمصروفات المالية والإحتياجات والفجوات المالية بصفة عامة.

(ب)
 تحديد وتقدير كميات السلع والخدمات الناشئة عن المناطق المحمية وبيان مصادر الاستثمار المحتملة التي يمكن أن تدفع قيمة تلك السلع والخدمات.

(ج)
الفرز وتحليل الجدوى للآليات المالية المحتملة.

(د)
تحديد الاصلاح السياسي اللازم لمساندة الآليات المالية المختارة.

(ﻫ)
وضع خطط مالية جامعة تشمل جميع نظام المناطق المحمية بما في ذلك الآليات المالية الملائمة.

(و)
تنفيذ الخطط المالية والإصلاح المؤسسي والسياسي الذي يكفل المساندة المالية الطويلة الأجل لنظام المناطق المحمية. 

29-
إن برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية يضم مجموعة محددة من الأهداف والجداول الزمنية المنظمة أساسا حول خطوات تتخذ على الصعيد الوطني.  وبينما ينظر في الخيارات المتاحة لتعبئة الموارد والحصول على موارد مالية وافية  في أوانها المطلوب، يكون من الحيطة المرغوبة تذكر الفقرات ذات الصلة من المقرر 7/28 والفقرة 10 من المقرر 7/20 بشأن الحصول على مزيد من الارشاد للآلية المالية، المبينة في القسم الأول أعلاه.
30-
إن الهدف الداخل تحت الغاية 3-4 والذي موعده عام 2008 لكفالة موارد مالية كافية في كل بلد، انما هو هدف جامع مفيد لتنظيم التمويل لمساندة برنامج العمل. ومن الناحية الواقعية، فان ادراك هذا الهدف قد يقتضي تعبئة محسوسة للموارد، سواء من المصادر الدولية أو المصادر الوطنية.  والسحب من المصادر الموجودة للتموي (من وطنية ودولية) يقتضي من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي، النظر في العوامل الآتية:
(أ)
زيادة المصادر وتثبيت التدفقات المالية، لصالح المناطق المحمية، بوسائل تشمل تنويع المصادر.

(ب)
تنفيذ نهوج الادارة التي تستعمل استعمالا فعالا الموارد المالية.

(ج)
وضع التدابير المؤسسية التي تساعد على تسهيل التدفق الفعلي للتمويل في سبيل الادارة الفعالة للمناطق المحمية.

ألف- احتياجات التمويل على الصعيد الوطني
31-
إن الإسهامات في برنامج العمل هي أساسا التزامات على الصعيد الوطني. وفي سبيل ايجاد تقديرات أشد موثوقية وأصدق تطبيقا في احتياجات التمويل، هناك خطوة هامة وعاجلة هي أن تقوم الأطراف الفردية بحساب احتياجاتها الوطنية الى التمويل وما يوجد من فجوات متعلقة بتنفيذ برنامج العمل. وقد طلب مؤتمر الأطراف من الأطراف أن تقوم بتقدير التكاليف المترتبة على برنامج العمل وأن تبلغها الى الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف.
باء – مصادر التمويل الوطنية
32-
توجد امكانيات محسوسة في كثير من البلدان لتوليد التمويل من المصادر الوطنية. وبصفة خاصة توجد ايرادات من السياحة المعتمدة على الطبيعة، والخدمات البيئية التي تقدمها المناطق المحمية (مثلا تحصيل رسوم على المياه) وأنشطة استخراج الموارد (مثلا الانتاج البتروكيماوي) وهي موارد تخصص للمناطق المحمية في عدد متزايد من البلدان. والصناديق الاستئمانية للحفظ
/ هي من الآليات الواعدة لزيادة استدامة تمويل المناطق المحمية. ويوجد حاليا حوالي 25 صندوق استئماني وطني للحفظ، يضاف اليها حوالي 20 صندوقا وطنيا للبيئة أخرى، تشمل مجالات أوسع نطاقا من مجرد الحفظ. ومعظم هذه الصناديق هي على شكل تخصيصات دائمة تشمل حوالي 5 في المائة من عائد الاستثمارات التي تتخذ شكل التخصيصات الموجهة لأنشطة الحفظ سنويا. وبينما هذه الأموال المخصصة كانت ناجحة في كثير من الحالات، الا أنها لا توجد الا في حوالي ربع بلدان العالم.

33-
هناك فقط حوالي 20 بلدا في العالم تستغل رسوم استعمال السياحة كمصدر طويل الأجل لتخصيص ايرادات للمناطق المحمية. ومعظم هذه البلدان هي بلدان متقدمة النمو. وبسبب تذبذبات تكتنف السياسة البيئية ونظرا لأن الأسواق للسلع والخدمات الصديقة للبيئة لا تزال في المراحل الأولى من نشوئها أو تطويرها، لا توجد الا حفنة من البلدان تستعمل مصادر التمويل مثل الرسوم على المياه ورسوم تنحية الكربون (carbon sequestration) ودفعات أخرى للخدمات البيئية. بيد أن هذه الدفعات تستطيع أن تصبح مصادر هامة لتمويل المناطق المحمية في المستقبل
.

جيم – التركيز على قيمة المناطق المحمية
34-
إن السبب الأساسي الكامن وراء الفجوة في التمويل هو تقييم المناطق المحمية بأقل من قيمتها الحقيقية. إن جميع البلدان يمكن أن تستفيد من القيام ببعض المبادرات المتعلقة بتقدير قيمة المناطق المحمية وفقا للأنشطة 3-1-2 و3-4-6 من برنامج العمل لتقدير وتوثيق ما تساويه المناطق المحمية ولابلاغ الجمهور الواسع وجميع الوكالات الحكومية والمحافل الحكومية الدولية الرئيسية القيمة الاجتماعية الاقتصادية لأنظمة المناطق المحمية. وهذه القيم تشمل السلع والخدمات الناشئة عن التنوع البيولوجي، وفرص العمل، والايرادات، وقيم التراث الثقافي والقيم الأخرى، بما في ذلك اسهام جوهري في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الغايات الانمائية للألفية. ان الاستدامة الطويلة الأجل لنظام المناطق المحمية أمر يقتضي أن يسلم بتلك القيم وأن يقدرها حق قدرها صانعو القرار والجماهير والمجتمعات المحلية وغيرهم من أصحاب المصلحة .
دال- التمويل المستدام للمناطق المحمية
35-
ان تأمين الأموال الوافية هو شرط لازم وان لم يكن كافيا للادارة الفعالة للمناطق المحمية ولتمويلها على نحو مستدام. فمن الضروري كذلك النظر في توقيت مصادر التمويل. ومعرفة هذا المطلب الضروري، حدا بمؤتمر الأطراف الى تبين "كفالة الاستدامة المالية للمناطق المحمية" كأحد غايات برنامج العمل المتعلق المناطق المحمية. وتحدد الـIUCN الاستدامة المالية للمناطق المحمية بأنها "القدرة على كفالة موارد ثابتة وطويلة الأجل وعلى تخصيصها في الأوان المطلوب وبشكل مناسب لتغطية جميع تكاليف المناطق المحمية ولكفالة ادارة تلك المناطق على نحو فعال وبكفاءة". ان تقييم وتحقيق الاستدامة المالية للمناطق المحمية أمر ينطوي على تفحص ومعالجة طائفة واسعة من القضايا. ودراسة الـIUCN 
 تتبين القضايا الرئيسية التالية للنظر في الاستدامة المالية للمناطق المحمية:
(أ)
بناء محفظة متنوعة من مصادر التمويل، تتجاوز الآليات التقليدية وتشمل مصادر تمويل متعددة الأطراف، وهذا عنصر أساسي من الاستقرار المالي للمناطق المحمية واستدامة الموارد لها.

(ب)
إن الاستدامة المالية للمناطق المحمية أمر يقتضي ادارة الأموال وتصريف شؤونها بطريقة تراعي جدوى التكاليف وفعالية الادارة وتسمح بالتخطيط على الأمد الطويل وبأمان التصريف، وتوفر حوافز وفرص للمديرين كي يولدوا ويستبقوا أموالا تكون على مستوى المناطق المحمية.

(ج)
النظر في التكاليف غير المباشرة وتكاليف الفرص وتغطية تلك التكاليف بوصفها عناصر لاحتياجات تمويل المناطق المحمية، واستهداف توفير الموارد النقدية والتمويل العيني للمجموعات التي تتحمل تلك التكاليف، وهو أمر جوهري لادماج المناطق المحمية في اطار الاستدامة المالية والاقتصادية الأوسع نطاقا
(د)
إن جعل المناطق المحمية مستدامة من الناحية المالية أمر يعني أيضا تبين وتذليل الالتواءات الأوسع نطاقا الموجودة في الأسواق وفي الأسعار وفي السياسة والمؤسسات، وهي التواءات تكون بمثابة عوائق تعرقل تمويل المناطق المحمية والاستدامة المالية لها.
(ﻫ)
ادماج التمويل في تخطيط وادارة المناطق المحمية، وكفالة أن يكون موجودا قدر كاف من القدرة البشرية على استعمال الأدوات المالية، وهذا هو استراتيجية أساسية لتحسين الاستدامة المالية للمناطق المحمية.

هاء
مرفق البيئة العالمية
36-
إن مرفق البيئة العالمية بوصفه الآلية المالية للاتفاقية له دور مركزي يلعبه في توفير المساندة الدولية في تمويل برنامج العمل. وهناك عدة أنواع من المساندة التي يستطيع المرفق أن يقدمها وسيكون لها أهميتها كما لاحظ ذلك المقرر 7/20،  الفقرة 10. وهناك عنصران على أكبر جانب من الأهمية في استراتيجية المساندة التي يسديها المرفق لبرنامج العمل، يشملان: (1) مساندة الخطوات المبكرة التي تقود البلدان أنفسها زمامها، بشأن المناطق المحمية (الفقرة 10 (ج) من المقرر 7/20) و(2) المنح الكبيرة والمتوسطة في البلدان المؤهلة للحصول عليها وهي منح ينبغي تنظيمها حول تنفيذ برنامج العمل. إن العملية القادمة الرابعة لاعادة تزويد مرفق البيئة العالمية بالمال، وهي عملية تشمل توفير أموال كبيرة ترصد لتمويل المناطق المحمية في خطة الأعمال الجديدة  التي سوف تسترشد بها العملية المذكورة من شأنها أن توفر موارد ذات أهمية خاصة للعنصر (2) المبين في هذه الفقرة.
واو
مصادر أخرى للمساندة الدوية
37-
لن يستطيع مرفق البيئة العالمية أن يلبي جميع مطالب التمويل الدولي لبرنامج العمل. وبصفة خاصة إن المال المرصود لزيادة تكاليف المرفق لا يسمح في معظم الأحيان بمساندة المرفق لتغطية التكاليف التردادية لادارة المرافق المحمية، وهي فجوة من أهم فجوات التمويل في البلدان النامية. وهناك وكالات تمويل أخرى، لا سيما الوكالات المانحة الثنائية، ستحتاج الى تقديم تمويل اضافي محسوس للمناطق المحمية، تشمل المشاركة في تمويل مشروعات مرفق البيئة العالمية. وينبغي أن تقوم البلدان المانحة بالنظر في انشاء مساندة تمويلية مخصصة للمناطق المحمية كجزء من المساعدة الانمائية الموجهة نحو ادراك الغايات الانمائية للألفية، بما يتمشى والمؤشرات الخاصة بالغاية 7 من تغطية المناطق المحمية في تلك الغايات، وغطاء الغابات. إن المنظمات غير الحكومية الدولية يمكن أن تساعد على توليد موارد مالية من القطاع الخاص يمكن أن تدعم برنامج العمل وتوفر أيضا مساعدة تقنية نوعية.

خامسا - النتائج المستخلصة
38-
إن النتائج التي يمكن أن تكون قد تمخضت عنها السطور السابقة تتضمن ما يلي:
(أ)
ليس من المتاح نظرة عالمية عامة مستكملة حتى الوقت الحاضر الى تمويل المناطق المحمية من جانب الحكومات الوطنية والمصادر الأخرى، بينما قد تتاح بعض المعلومات بشأن اسهامات الوكالات أو الجهات المانحة، غير أن تلك المعلومات لا يتم تجميعها بشكل منتظم.

(ب)
إن الفجوة المقدرة في التمويل (أي مجموع الاحتياجات ناقصا الانفاق الحالي) في التكاليف التردادية للمساندة الوافية للنظام الحالي من المناطق المحمية في البلدان النامية هي حوالي 1-1.7 مليار دولار سنويا
. وهناك عجز كبير جدا في تمول المناطق المحمية بالنسبة للمبلغ اللازم للادارة الفعالة للمناطق المحمية في العالم، بصرف النظر عن توسيع ذلك النظام كي يغطي المواقع ذات الأولية؛

(ج)
خلال الفترة 1999-2003 قام مرفق البيئة العالمية ومجموعة البنك الدولي معا بمساندة 296 مشروعا للمناطق المحمية
/، في أكثر من 100 بلد نامي، بتكلفة اجمالية قدرها 2.10 مليار دولار، وحصلا على 3.1 مليار دولار اضافية كتمويل مشترك.

(د)
إن المساعدة الرسمية الثنائية المتصلة بالتنوع البيولوجي بلغت حوالي مليار دولار في السنة من 1998 الى 2000 غير أنه من غير المعروف مقدار هذه المبالغ الذي يصرف فعلا على المناطق المحمية.

(ﻫ)
إن المساعدة لشؤون التنوع البيولوجي يتزايد تقديمها تحت بند تخفيف وطأة الفقر، الذي هو التركيز الجابّ للمساعدة الانمائية. وكفالة استمرار المساندة للمناطق المحمية كجزء من المساندة الانمائية الرئيسية أمر سيقتضي التدليل على قيمة اسهامات المناطق المحمية في تخفيف وطأة الفقر وسد الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية.
 /
(و)
ان مساندة المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف تمثل جزءا رئيسيا من الموارد المالية المتاحة للمناطق المحمية في البلدان النامية. غير أنه، بالمستويات الحاضرة، إن هذه الموارد يرجح ألا تكفي للتنفيذ الفعال لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية. وتوسيع التمويل من القطاع العام سيكون أمرا أساسيا لاستدامة التمويل.

(ز)
هناك فرصة هائلة للعمل على وضع واختبار الاستراتيجيات المالية الموجهة نحو إنجاز الأعمال وتوسيع آليات تمويل المناطق المحمية التي بدأ توجيهها في السنوات الأخيرة. وهذه الآليات الموضوعة ضمن خطط مالية إستراتيجية تشمل النظام كله قد توفر امكانيات محسوسة لكفالة تمويل المناطق المحمية بشكل متزايد في المستقبل، وهي تستهدف مزيدا من الاحتياجات المتنوعة والظروف التي من شأنها أن تحسن الاستدامة المالية للمناطق المحمية.
(ح)
إن الآليات التي لها امكانيات نمو محسوسة تشمل ما يلي: مزيد من تنمية وتطبيق الأدوات التقليدية الضريبية والمالية على المناطق المحمية وهي الأدوات التي طالما استعملت في القطاعات الأخرى للاقتصاد (مثل الضرائب، الاعانات، الخطط الائتمانية، تحويل آليات تقاسم التكاليف والمنافع الى آليات لإدارة المناطق المحمية ومرافق تلك المناطق) وكذلك تكرار الأخذ بالنهوج المدفوعة بقوى السوق،  التي يتزايد استعمالها لارشاد عمليات انمائية أوسع نطاقا (تشمل استحداث أسواق جديدة لسلع وخدمات المناطق المحمية).
(ط)
هناك حاجة الى بناء الوعي اللازم والبنيات التحتية والى نشر المعلومات بشأن الدروس المستفادة والخبرات والفرص والضغوط والقيود المرتبطة بتلك المصادر الجديدة. والاستثمارات في بناء القدرة وتنظيم ورش تدريب لتنفيذ مبادرات تمويل الحفظ ينبغي على ذلك أن تكون أولوية عالية لدى المانحين والحكومات والمنظمات الدولية المعنية بالحفظ.

(ط)
إيجاد ترتيبات مؤسسية قوية لتمويل تنفيذ برنامج العمل هو أمر جوهري. والمؤسسات شاملة  الحكومات والمانحين والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطاع الخاص كلها جهات تحتاج الى إيجاد تضافرات في الجهود وشراكات وتناول هذه القضية بمجهود مشترك.

(ي)
إن احتمالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل قوية في الأجل القصير، ويبدو أنه بالنسبة للمستقبل المنظور ستظل الموارد الدولية (الخارجية) للتمويل أمرا جوهريا.
(ك)
إن مرفق البيئة العالمية بوصفه الآلية المالية للاتفاقية عليه دور مركزي يلعبه في توفير المساندة الدولية لتمويل برنامج العمل.

(ل)
هناك وكالات تمويل أخرى، ولا سيما الوكالات المانحة الثنائية، سوف يقتضى الأمر أن تقوم بتقديم تمويل اضافي محسوس للمناطق المحمية.

مرفق
أنشطة تحت برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية تقتضي خطوات عاجلة

بحلول عام 2005:
القيام بحلول عام 2005 بدراسة وطنية لجدوى استعمال الموارد المالية الموجودة حاليا وسد الاحتياجات المالية المتصلة بالنظام الوطني للمناطق المحمية وتبين الخيارات للوفاء بتلك الاحتياجات من خلال توليفة من الموارد الوطنية والدولية ومع مراعاة الطائفة الكاملة لأدوات التمويل الممكنة مثل التمويل من القطاع العام ومبادلة الديون بتدابير لصون الطبيعة وازالة الحوافز والاعانات الضارة، والتمويل الخاص وحصيلة الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها عن الخدمات الايكولوجية (3-4-1).
بحلول عام 2006:

(أ)
ايجاد أهداف ومؤشرات ملائمة وذات توقيت محدد وقابلة للقياس للمناطق المحمية وطنيا واقليميا (1-1-1).

(ب)
اتخاذ ما يلزم من خطوات لانشاء أو توسيع المناطق المحمية في أية مساحات طبيعية لم يسبق مسها أو غير مجزأة نسبيا أو تصعب الاستعاضة عنها، أو المساحات الخاضعة لتهديد شديد والمساحات التي تقطنها الأنواع الأشد تعرضا للتهديد، في سياق الأولويات الوطنية ومع مراعاة ما للأنواع المهاجرة من احتياجات الحفظ (1-1-2).
(ج)
اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة عدم كفاية تمثيل الأنظمة الإيكولوجية للمياه الداخلية فيما يوجد من أنظمة وطنية واقليمية للمناطق المحمية مع مراعاة الأنظمة الإيكولوجية للمياه الداخلية العابرة للحدود (1-1-3).
(ﻫ)
القيام باستعراضات على الصعيد الوطني وبمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات الأصلية والمحلية ومن أصحاب المصلحة، لما يوجد من أشكال الحفظ أو ما يحتمل وجوده منها ولملائمتها لتحقيق غايات حفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك الأنماط الابتكارية في تصريف شؤون المناطق المحمية التي تحتاج الى التسليم بها وانهاضها عن طريق آليات قانونية وسياسية ومالية ومؤسسية وآليات تديرها المجتماعات، كالمناطق المحمية التي تديرها الوكالات الحكومية على مختلف المستويات والمناطق المحمية الخاضعة لادارة مشتركة والمناطق المحمية التي بين يدي القطاع الخاص والمناطق التي تتولى حفظها المجتمعات الأصلية والمحلية (1-1-4).
(و)
اتمام عمليات تحليل للفجوات الموجودة في المناطق المحمية وطنيا واقليميا، على أساس متطلبات الأنظمة ذات الصفة التمثيلية للمناطق المحمية التي تحفظ كما ينبغي التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية من أرضية وبحرية ومياه داخلية (1-1-5).
(ز)
تقييم الخبرات والدروس المستفادة على الصعيدين الوطني ودون الوطني بشأن الجهود المحددة الرامية الى ادماج المناطق المحمية في مناظر أرضية وبحرية أوسع نطاقا وفي خطط قطاعية واستراتيجيات كاستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر.

(ح)
تبين الفجوات التشريعية والمؤسسية والحواجز التي تعرقل الانشاء الفعال للمناطق المحمية وادارتها بكفاءة (3-1-1).

(ط)
إتمام تقييمات احتياجات المناطق المحمية الوطنية في مجال بناء القدرة، وإنشاء برامج لبناء القدرة على أساس تلك التقييمات بما في ذلك إيجاد مناهج دراسية وموارد وبرامج لتحقيق تدريب مستدام على ادارة المناطق المحمية (3-2-1).
(ي)
وضع وإقرار المنهجيات والمقاييس والمعايير والمؤشرات اللازمة لتقييم فعالية ادارة المناطق المحمية وتصريف شؤونها مع إنشاء قاعدة بيانات متصلة بهذا الموضوع على أن يؤخذ في الحسبان إطار IUCN‑WCPA لتقييم جدوى الادارة وجدوى المنهجيات الأخرى المتصلة بالموضوع والتي ينبغي تحويرها كي تلائم الظروف المحلية (4‑2-1).
بحلول عام 2008:
(أ)
إتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة ضعف تمثيل الأنظمة الإيكولوجية البحرية فيما يوجد من أنظمة المناطق المحمية الوطنية والاقليمية، مع مراعاة الأنظمة الإيكولوجية البحرية التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، وفقا للقانون الدولي الساري (1-1-3).
(ب)
تبين وتنفيذ الخطوات العملية لتحسين ادراج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية الأرضية والبحرية الأوسع نطاقا بما في ذلك التدابير المتصلة بالسياسة والتخطيط القانوني والتدابير الأخرى (1-2-2). 

(ج)
آليات فعالة لتبين ومنع أو تخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية الواقعة على ما يوجد من مناطق محمية (الهدف للغاية 1-5).

(د)
إيجاد آليات للتقاسم المنصف لكلا التكاليف والمنافع الناشئة عن إنشاء وإدارة المناطق المحمية (الهدف للغاية 2-1).
(ﻫ)
المشاركة الكاملة والفعالة من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية مع الاحترام الكامل لحقوقها والاعتراف بمسؤولياتها بما يتمشى والقانون الوطني والالتزامات الدولية السارية ومشاركة أصحاب المصلحة في إدارة ما يوجد من مناطق محمية وفي إنشاء وإدارة مناطق محمية جديدة (الهدف في الغاية 2-2).
(و)
استعراض وتنقيح السياسات حسب مقتضى الحال، بما في ذلك استعمال التقييمات والحوافز الاجتماعية والاقتصادية لتوفير بيئة تمكينية مساندة في سبيل إيجاد وإدارة مناطق محمية وأنظمة من المناطق المحمية على نحو أشد فعالية (الهدف للغاية 3-1).
(ز)
توفير موارد مالية وتقنية وغيرها بقدر كاف للوفاء بتكاليف التنفيذ والادارة الفعالين للأنظمة الوطنية والاقليمية للمناطق المحمية، سواء باللجوء الى الموارد الوطنية أو الدولية لسد احتياجات البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي والدول النامية الجزرية الصغيرة (الهدف للغاية 3-4).
(ح)
إنشاء وبدء تنفيذ خطط التمويل المستدام على الصعيد الوطني التي تساند الأنظمة الوطنية للمناطق المحمية وتشمل التدابير التنظيمية والتشريعية والسياسية والمؤسسية وغيرها (3-4-2).

(ط)
التعزيز المحسوس لتوعية الجماهير وتفهيمها وإيجاد تقدير لديها لأهمية ومنافع المناطق المحمية (الهدف للغاية 3-5).

(ي)
إيجاد وإقرار مقاييس ومعايير وممارسات مثلى للتخطيط والاختيار والإنشاء والإدارة وتصريف الأمور للأنظمة الوطنية والإقليمية للمناطق المحمية (الهدف للغاية 4-1).
ـ ـ ـ ـ 
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